باسم الشعب 


محكمة التقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برناسة اليد المستشار | د / حن اليدتراوق انب رئيس المحكسة 
رعتوية السائة السشارين/ مير جين ٠‏ اعبد الله لملوم 
صلاخ الدب کامل ستدالله أو | إسماعيل برهان أمرلله 
"لواب رئيتن المحكمية:* 
بحضور السيد رئيس النياية | محمد صفوان . 


وحضوز السيد أمين ألسر | خالد حسن حوا . 
فى الجلسة الملئية المتعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء المالی يمديئة القاهرة . 
فى يومَآأقَمين ,۲۱ من رجب سنة ٠‏ 144هاللفؤلقق 14 من مارس نة ۲۰۱۹ م۶ 
أصدرت الحكم الأتى : 
فى الطمن الفقيد فى جدول المحكمة يرقم ۱۷۰۵۱ لسنة 3۸۷ 
المرفوع من 


الوقايع 

فى یوم ۲۰۱۲/۱۱/۱۵ طمن بطريق النقض فى حكم محكمة استتلافت الفاهرة الصادر 
بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۱۷ ف الاستتلاف رقم .. لسلة.... ق وذلك بصحيفة للب فیها الطاعن بصفته 
ابول الملعن شكلاً » وفى الموضوع بنفض الحكم المملعون فيه .. 

وفی ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ أعلن المطمون ضده بصفته بصحيقة الطعن . 

ثم أودعت النياية العامة متكرة آبدت فیها الرأى بقبول العلعن شكلاً ٠‏ وفی الموضوع 
بنقش الحكم المطمون فيه . 

ويجلسة 4 / ۲۰۱۹/۲ غرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .فلت أنه جدير 
پالتظر فحددت لتظره جلسة ۱ / ۳ /۲۰۱۹ وبها شمعت الدعوى أمام هذه الداترة على ما هو 


00 
الطعن رقم ۱۷۰۶۱ لسنة ۸۷ ق + 


ميين بمخضر الجلسة خيث صمم محامى الطاعن پسفته على ما جاه بصحيفة الطعن وطلب 
محامی المطعون ضده بصفته رقت الطلمن وصممت النياية العامة على ما جاه بمتکرتها + 
والمحكمة آرجلت إصدار الحكم لجلسة اليوم > 
المحكمة 

يمد الاطلاع على الأوراقة ٠‏ وسماع التفرير الت تلاه السيد الستشار المقرر / 
* ناتب رئيس المحكمة ”+ والمرافعة ۰ وعد المداولة , 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحیث إن الوقاتع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم السطمون فيه وسائر الأوراق - فى 
أن المطمون ذه بصفته أقام الدعوى رقم ۳۷ لسنة ۲١٠١‏ تجاری حلوان ضد الشركة الطاعنة 
بطلب الحكم أولاً : بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بان بؤدى للمطعون ضده بصفته ميلغ 
۸ جنيه إجمالى قيمة المدبونية الستحقة عليه والفوائد القانونية بوافع 96 من تاريخ 
الاستحفاق وحتى تمام للسناد . ثانيأ : إلزام الطاعن بشخصه وصفته بان بؤدى المطمون ضده 
بسفته مبلع خمسماتة ألف جنيه تعويضأ عن الأضرار المادية والأنبية التى لحقت به , وذلك على 
سند من أن السلمون ضده پصفته بموجب عقود توريد بين الطرفین اتققا على قيامه بنورید أجهزة. 
راديو کاست وكاملات وفریمات بلاستيك للطاعن ٠‏ على أن بقوم المطمون شده بصفتة بامتآر 
الفواثير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر فى الوم الأخير منه + على أن تستحق هذه الفواير 
يوم عشرين من الشهر التالى لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب 
أنون استلام موفع علبها من الموظف المختص بالاسثلام لدی الطاعن ۰ وقد تفاعس الطاعن عن 
الخاد , مما حدا بيه إلى إقامة دعواه ٠‏ وبتاريخ ۲۰۱4/۱۲/۲۷ حکمت المحكمة فض الدعوی 
بحالتها + استاقف المطمون ضده بصفته هذا الحكم بالاستثناف رقم :: سنة .:: ق الفاهرة » ننبت 
المحكمة خبيرأ فی الدعوی وبعد أن أودع تقريره ۰ قضت يتاريخ. ۲۰۱۷/۹/۱۷ بإلغاء الحكم 
المستانف والقضاء ٠‏ أو : يعدم قبول الدعوى المستأئف حكمها لرفعها على غير ذى صفة بالنسية 
لشخص الممثل الفانوتى للشزكة الطاعنة . ثانيا : بإلزام الطاعن بصفته بان بؤدى للمطعون ضده 
بسفته مبلغ ۳۰۹۸۹۲:۸۷ جتيه وفوائد فانوتية براقع ۹6 من تاريخ المطالبة الفضائية يتاريخ 
7١٠4/3/2‏ وحتى نمام السداد ؛ وبرفضه وتأييده قيما عدا ذلك ٠‏ طمن الطاعن بصفته فى الحكم 
بطريق النقض ۰ وقدمت النباية متكرة أبدت قبها الرأى بنقض الحكم المطمون فيه ۰ وإذ غرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفیها التزمت النيابة رأيها . 


0 
الطعن رقم ۱۷۰۵۱ لسنة ۸۷ ق + 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحکم المطعون قبها مخالقة القانون والخطا قى 
تطييفه ۰ وفى بيان ذلك يقول أنه سك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للرسائل 
الواردة بواسطة البريد الالكترونى المقدمة من المدعون تنه بصفته وأنه لم ناش مضمون نلك 
الرسائل الإنكترونية المجحودة ٠‏ ولم يثبت المطمون ضده صحتها . وإذ قضى الحكم المملعون فيه 
بإلزامه بالمبالغ المقضى بها لأسياب افتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكتروتية 
المجحوده بمقولة أن الطاعن تتول موضوعها . فإنه يكون عيبا بدا يسثوجب نفضه . 

وحبث إن هنا النمى فى محله ٠‏ ذلك أنه ولئن كان قانون'الإثبات فى المواد المدنية 
والتجارية لم يعزض بالتنظيم لحجية المراسلات التى نتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال. 
الحديثة ومنها “ الزسائل الإلكتروتية الواردة بالبريد الإلكترونى ۰۳ إلا أن القانون رقم ٠١‏ لسنة 
+ بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الققرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروتى 
پانه رسالة بيالات نتضمن معلومات نتشا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تتقبل کلیا أو جزئياً 
بوسيلة إلكترونية ار ضونية أو باية وسيلة أخرى مشابهة "۰ ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة 
( 18 ) منه التى يجرى بان ' للكتابة الإنكترونية وللمحررات الإنكترونية فى نطاق المعاملات 
المدنية والنجارية والإدارية نات الحجية المقررة للكتاية المحررات الرسمبة والعرفية فى أحكام قانون 
الإثبات فى المواد المدنية والتجارية « متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وأ 
للضوابط الفنية والتفنية التى تحددها اللائحة التتفيذية لهذا القانون * ۰ ومؤدى ذلك أنه لن يعد 
بالمحررات الإلكترونبة إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى 
واللائحة التتفيذية الصاذرة بقرار ویر الاتصالات وتكنولوجيا المطومات رقم ٠١4‏ لسنة ۰۲۰۰۵ 
وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التتفينية لقانون تنظيم التوفيع الإلكترونى على " مع عدم 
الإخلال بالشروط المنصوص علبها فى القانون ۰ تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية 
الرسمية أو المرفية لمنشتها إذا ثوافرت الضواط الفنية والتقنية الأنية : ( | ) أن يكون ماع فليا 
تحديد وفت وتاريخ إنشاء الكتاية الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو المرفية ...( ب) 
أن يكون متاحأ فتياً تحديد مصدر إنشاء الكتاية الإلكترونية أو المحررات الإلكثرونية الرسمية أو 
العرفية ودرجة سيطرة منشنها على هذا المصدر .... ( ج ) ..... فان حجيتها تكون متحفقة متى 
أمكن التحفق من وفت وتاريخ إنشاتها ومن عدم العبث بهذه الكتاية أو تلك المحررات " ٠‏ وعلى 
ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد 
الإنكترونى ٠‏ فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إلكارها ثمة حجية إلا يمقدار توافر الشروط 
المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ۰ فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط 


و 
تابع الطعن رقم ۱۲۳۹۸ لسنة لاق 
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۱ - وزير للمالية (بصفته). 
ویطن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير ‏ قسم قصر النيل ‏ محافظة القاهرة. 
۲ . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (بصفته). 

ن بالإدارة المركزية للشئون القانونية بسرلى الهيئة ‏ الدقى ‏ محافظة الجيزة. 


وفع 

فى يوم ۲۰۱۳/۷/۸ طمن بطريق النقض فى حکم محكمة القم العليا الصادر بتاريخ 
0 فى الاستئناف رقم ١‏ لسنة ۳۱ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم 
بقبول الطعن شكلاء وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وفى اليوم نفسه أودع الطاعتون مذكرة شارحة. 

وفى ۲۰۱۳/۹/۳ أطن المطعون ضدهما بصحيفة الطن. 

وفى ۲۰۱۳/۹/۱۷ أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه. 

ثم أودعت اليابة متكرتها وطابت فيها قبول الطعن شكلا؛ وفى الموضوع بقضه. 

ويجلسة ۲۰۱۰/۱۱/۰ مت الدعوى أمام هذه درو ما هو مبين بمحضر 
الجلسة؛ حيث صمم كل من محامى المطعون ضده الأول والثانى وا أبقركل على ما جاء 
بمذكرته؛ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 


0 رس 


تفيع الطعن رقم ۱۲۳۹۸ لسنة قى NN‏ 
meg‏ سس 3 ۱ . ۱ 
بعد الاطلاع على الأورلق» وسماع التقرير النی تلاه السيد القاضنی المقزر/ 
محمد مصطفى قنديل (نائب رئيس 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشخلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم المطصون فيه وسائر الأرراق . 
تتحصل فى أن للطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفاتهما الدحوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۱٩‏ ق 
نصيبه مبلغ ۷ ملايين و ۳۱۸ ألما و ۷۰۰ جنيه وما يستجد من ريع استثمارى بنسبة ۷. /. من 
۶ حتى تاريخ الصرف» وبالزم المطعون ضدهما بصفاتهما متضامنین برد 51 من 
أو تعويضهم بعشرة آلاف جنيه للمنزل» بالإضافة لمقابل الاتفاع عن هذه المنازل حتى تاريخ 
الرد أو صرف التعويض عنهاء ويرد مساحة مس الط لاف من الأطيان المستولى عليها عيبل 
وعند تعذر ردها عيئا تعويضهم ماديًا. وقالوا بیئا لدعواهم_إن_مورثهم_يمتلك_الأطيان_مياك 
لذكرء والمبينة بالصحيفة؛ والتى فرضت عليها الحراسة؛ وسلمت لهيئة الاصلاح الزراعی, رنف 
للقانون رقم ٩‏ لستة ۱۹۷۶ أصدر المطعون ضدهما قرار الإفراج عن تلك الأطيان؛ إفراجًا 
نما( أنها لم تسم للطاعنين لاستحالة تسليمها سيق توزيمها على صغار الفلامين؛ وتوزيع 
المنازل على المنتفعين» وان هناك مساحة مس اط "ف من هذ الأطيان لم يتم تمليكها 
لصغار الزراعين؛ ومازللت فى وضع يد للهيئة؛ وإذ لم يتم ردها أو تعويضهم عما لحق بهم من 
أضرار لذلك فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى؛ وبعد أن قدم تقزيره حكمت 
بتاريخ ۲۰۱۱/۷/۲ بالطلبات للطاعنين؛ وم المعلعون ضده الأول بمبلغ التعويض والريع 
الذى فدرته المحكمة فى الدعويين. طعن المطعون ضده الأول بصفته فى هذا الحكم ادی 
المحكمة العلياللقيم بالطعن رقم ۱۰ لسنة ۳۱ ق» كما طعنت فاطمة محمد رضوان المرسى 
السودة - غير ممثلة فى الطعن المائل ‏ وقيد طعنها برقم 1 لسدة ۳۱ قء ويتاريخ 
۱ قضت المحكمة بإلغاه الحكم فيا قشى به فى للدعوى رقم ۱۰۰ لسنة ۱٩‏ ق قيم 
فى البند ١‏ من أولاء وفى الدعرى الثانية بسقوط حق كل من المدعين فيها بالمطالبة بالتعويض 
والريع عن الأطيان محل التداعى بالانادم الطويلء وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون فى هذا 
ا 


المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرى وذيها لاتزمت . 
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تایح الطعن رقم ۱۲۳۹۸ لسنة ك فى 
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وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على تحدم المطعون فيه مخائفة القأنون والخطاً فى 
تطبيقه حين قضى بسقوط حقهم فى رفع الدعوى بالتقادم مع أن طلباتهم فى الدعوى رد أطيان 
التداعى المملوكة لمورثهم؛ والمستولى عليها من الدولةء أو أداء قيمتها فى حالة تعذر الرد 
العينى؛ بما تعد معه دعوى استحقاق بالمطالبة بتقك الأطيانء لا تسقط بالتقادم؛ لكون حق 
الملكية حلا دائماء لا بسقط بعدم الاستعمال؛ الأمر الذى يعيب » ويستوجب لقضه. 
+ وهی إن هذا النعى سديدء ذلك أنه من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن دعوى 
الاستحقاق التى يرقعها المالك لاسترداد ملکه من خاصبه لا تسقط بالتقادم» إذ ليس لها أجل 
محدد تزول بانقضائه؛ لکون حق الملكية حمًا داثعاء لا بسقط بعدم الاستسال, أي كانت المدة 
التى یخرج فیها الشیء من حيازة مالكه» بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا العق» مهما 
' طال الزمن؛ إلا إذا كسبه غيره وظا للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل السب 
تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتتفيذ التعويض فى حالة تعذر التنفيذ 


» ذلك إن التنفيذ العيني هو الأصلء ولا يستعاض 


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه؛ والزمت المطمون ضدهما بصفاتهما المصاريف 


ومبلغ مانتى جنيه أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى المحكمة العليا ڪان 
7 نکب التحكحة“-- 
ME‏ 


(۳۱) جلسة ۲۸ من ديسمبرسنة ۲۰۰۲م 


۳( 
جلسة ۲۸ من دیسمیر سنة ۲۰۰۲م 


برئاسة السيد الاستاذ الستشار/ د. عبدالرحمن عثمان آحمد عزوز. 
رئيس مجلس الدولة ورئیس احکمة 
وعضوية السادة الاساتذة الستشارین/ على فکری حسن صاخ؛ / واحمد عبدالحميد 
حسن عبود؛ وأحمد حلمی محمد أحمد حلمی» ومحمد أحمد محمود محمد. 


نواب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السید الاستاذ الستشار / كمال عطیه حسن. 

مفوض الدولة 
وحضور السید / كمال نجیب مرسیس, 

سکرتیراحکمة 
الطعن رقم 4۰۵۷ لسنة ۳؛ قضالية علیا : 
أملاك الدولة الغاصة . مدى جواز تملك الدولة للاراضی المملوكة للافراد بوضع اليد . التقادم الكسب 

اللملكية . 


الدولة ككيان مادى ومعنوى قائم بذاته لا تتملك أراضى مواطنيها بوض 


علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطليها بعضهم بعض نما + 


بعضهم ببعضهم فد لا يكون مقبولاً فى علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد الكسب 


نية التملك لمدة خمس عشرة سنة متصلة ‏ قيام الدولة ممثلة فى جهة 


رز فى علاقات هؤلاء 


الإدارة باغخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء منبت الصلة تماما بموضوع و 
ارة بانخاذ إجراءات تزع الملكيا هو إجراء منب بموضوع وضع 


اليد الکسب للملكية . واخ هلا تانود كا مع ما كئلة التستررمن صون 


للملكية الخاصة وعدم المساس بها تطبيق. 


(۳۱) جلسة ۲۸ من ديسمبرسنة ۲۰۰۲م 


ومن حيث إن البيئة الطاعنة تستهدف من طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً 
أصلياً بسقوط حق المطعون ضده بات. احتياء ,برض 4 رس 


ومن حيث إنه عن طلب الحكم بسقوط حق الطعون ضده بالتقادم بمقولة إن القرار 
المطعون فيه نشر فى عدد الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۹۵۵/۱۲/۲۹ ولم يتحرك الطعون ضده 
إلا فى عام ۱۹۸۸ وطوال تلك الفترة كانت الإدارة تضع يدها على أرض النزاع» وبالتالى 
تضحى هذه الارض - فى منطق ذلك القول . من أملاك الدولة الخاصة بالتقادم الکسب 
للملكية بوضع اليد والحيازة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماًء فان هذا القول مردود عليه بان 


بعضهم البعض قد لا يكون مقبولا فى علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضعية اليد الکسب 
للملكية يشترط فيها توافر نية التملك لدة خمسة عشر سنة متصلة وهو الأمر غير الماثل فى 
خصوصية الحالة موضوع النداعی حيث قامت الدولة تمثلة فى جهة الإدارة باتخاذ إجراءات 
نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء منبت الضلة تماماًبموضوع وضع اليد المكسب للملكية» 
هذا فضلا عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة یتافی مع ما كفله الدستور فى الادة ۳4 منه 
وهو يأنى فى أعلى مدارج السلم التشريعى فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم 
مساس بها سواء بفرض اغراسة عليها أو نزعها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانرن وعكم 
قضائى فى الحالة الأولى ومقابل تعویض فى الحالة الثانية» الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء 
برفض هذا الطلب. 

ومن حيث إنه عن طلب الحكم ‏ احتياطيا برفض الدحوى الأصلية فإن الادة (5) من القانون 
رقم /الاه لسئة ۱۹۵۶ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ‏ ال حاكم لوضوع 
التزاع . تنص على أن آیوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة 
بنقل ملكيتها للمنفعة العامة؛ أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن لأى 


0 
تلع لطن رام ۱۳۸۸ لسئة ا۵ی 
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۱ .وزير الماقية (يسفته). 
وید بمفر هن فضاي لدولة بمجمع التحرير ‏ قسم اسر الثيل ‏ سحافظة ‏ 
يس مجلس هید العامة للإصلاء 
رقم رز نون اقارنية بسراى البيلة ‏ النلى _ محافظة الجزة. 


مت 

الى وم ۲۰۱۲/۷/۱ طمن بطر اف فى حكم محكمة اقم للا تصادر برع 
۱ فى الانتاف رفم ١‏ لسنة ۳۱ ق ونك يصحيفة طلب فا الطاعلون کم 
ابول الطعن شکلا؛ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وی اليوم ده أودح الطاعنون متكرة رها 

دای ۲۰۱۲/۹/۲ لطن المطعون شدهما بصحيقة العلعن.. 

وفى ۲۰۱۳/۹/۱۷ أودخ المطعون خد الأول منک ناه 

ثم اودعت اتنب مرا لت فيه و قطن لا ولى الموضرع بفد 

وباس ۲۰۱۵/۱۱/۰ معت الذعوى لملم هذه دزد یرما هر مبين بمحضر 
الجاسا؛ حيث صمم كل من محامی المطعون ضده الأول ولثاتى. على ما جام 
بمتكزنه, سکم رجات إصدار العم الل و 


تيع الطعن رقم ۱۲۳۹۸ نسنة لاق 
~~ 


سمه 1 
بعد الاطلاع على الأبراق» وساع قتریر نی اء اميد فتلي ررر 
محمد مصطفی یل (تاب رای 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الرقائع - على ما بين من الحكم المطمون فيه وسائر این .. 
تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على عون ضدهما بسفاتهما الدعوى رقم ٠٠١‏ لسئة 1١‏ ق 
نصبيه مغ ۷ مان و۲۱۸ قفا و۷۰۰ جایه وما يمتجد من ريع تدای نید ۷. .من 
۰ حتى تاريخ الصرف» رل لسلعون ضدهما بصفاتيما متش امین برد ۱* مد 
أو تعريضهم بعشرة رف جنه لمنزل؛ بالإضاقة متيل الثتفاع عن هذ مدز حتى تاريخ 
زد أو صرف التعريض عنهاء ورد مساحة مس ال 7ف من الأليان الستولى عليها عا 
رد تطر ردها عبتا شريضیم .وا ميا دمم إن مریم يبتك | 

لكر" وامبينة بالصحينة. وات فرشت عابها العراسة. وسلمت لیذ الإصلاح الزراعي؛ ول 
تاتون رام 1٩‏ لمتة ۱۹۷ أصدر المطعرن دهما قار ارم عن تلك الأطران» را 
انان إلا أنها لم تلم اللطاعنين لاستمالة ليها يق توزيمها على صخر القلاحين» رن 
المازل على المنتقعين؛ ون هناك مساحة من اط ١٠ف‏ من هذه الأطيان لم يتم یکی 
الصفار الزاعين» ومازات فی وضع يد ین ولا م يم رها لو تعويضهم هما لحن بهم من 
الشرار انك الد مرا قدیی. نیت الستكمة خی فى الاعیی؛ وید أن قم رين حكنت 
تریغ ۲۰۱۱/۷/۲ باطابت اللطاعنين» ریالم مین ده الأول بلغ التعريض رارع 
قلی ادرته السمكمة فى الدعويين. طعن المطعون نده الأرل بسفنه فى هذا الكم لد 
السدكمة اطا شم الطمن رقم ٠١‏ لسن ۳۱ ق؛ كنا طعت امد محمد روان فدرم" 
السودة .شیر ممل فی الطعن الما - وقيد طعنها برت ۱۳ السنة 9١‏ ق؛ برع 
۱ قشت للمحكمة نالک فیما نی به فى الدحوى رقم ٠١١‏ لسئة ۱۹ ق تم 
فى البند ٠١‏ من أا وفى الدعوى یسوط حق كل من المدعين فيها المطالية تیش 
لزع عن این سمل اتام بلاخم الطريل» نید ما دنق طعن الطاعطرن فی هنا 
ا 


امعم فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرب واه یت | ۰ 


0 
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محث إن مما يدماء الطاعنون على تحسم المطعون فيه مدا لین وکسا فی 
اتطبيقه ین قضى ببسقوط حقهم فى راع الدعيى ام مع أن عبانم فى الدحوى رد بان 
الكامى المملركة لمورثهب. ولسئولی عليها من الول أو أداء يمتها فى حالة تعذر رد 
العينى» يما تعد ممه دم استحتاق بالمطائية لك الأطيان» لا تسقط بالتقادم؛ الكون حن 
الملكية حلا داتئاء لا سقط بعدم الامتسال» الأمر نی يعيب 
+ عبت إن هنا النمى سديدء لك أنه من المقرر ‏ في فضاء هله المعكمة ۔ أن دعو 
الاستمقلق التى ریالم اتید ملكه من خاصيه لا تسقط باتقادم إذ ليس لھا یل 
مهد ازول بانقضاته؛ کین حق الملكية حلا فتاه لا سقط یعدم الاستسال» 6 كانت امد 
نی بخرج ایا لشیم من حيازة مالكه؛ بل بالل من حقه أن يقيم دعواد بطلب هذا الحق؛ مهم 
طال الزين» إلا با كسيه غير و قفون. رکفت مطالية الماك ند ار محل اقاصب: 
تعبر مطاية ازا مین الى حله تطر لتقي 
+ عيذاء ذلك أن اتب العينى هر الأصسل؛ ولا يستماش عله بالتعريش ی إلا إلا دا 
ا 
حالف المكم لاون ب كنا کنر رقي کر حل الطاعين نی ما دی اعدم 
الطريل فإنه يكو معنا ماقا اقانون» والخطا فى تطيقه؛ يما برجب نقضه لیا السبب؛ دون 
حاجة ابح باقی لاب قطن 


نقشت السمكمة الحكم المطعون فيهء رزیت المطعون ضدهما بسخاتهما لنسازین. 
سے 
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ومبلغ مانتى جنيه أتعاب المحاماة وأحالت اقتضية إلى المحكمة میا | 
کے نکر 
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(۳۱) جلسة ۲۸ من ديسمبرسنة ۲۰۰۲م 


۳۳0( 
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الطعن رقم ٠007‏ لسنة ۳؛ قضائية عليا: 
أملاك الدولة الغاصة . مدى جواز تملك الدولة للاراضی المملوكة للأفراد بوضع اليد. التقادم المكسب 

اللملكية . 


الدولة ككيان مادى ومعنوى قائم بذاته لا تتملك أراضى مواطنيها بوض 


علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم ببعض فما يجوز فى علاقات هؤلاء 


بعضهم ببعضهم قد لا يكون مت لا فى علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وان وضع اليد الکسب 


رط فيه توافر نية التملك لدة خمس عشرة سنة متصلة ‏ قيام الدولة عثلة فى جهة 


الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء منبت الصلة تمامًا وضوع وضع 
اليد الکسب للملكية؛ وإباحة مثل هذا التصرف للدولة ب: 
للملكية الخاصة وعدم المساس بها تطبيق. 
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افى مع ما کفله الدستور من صون 


(۲۱) جلسة ۲۸ من دیسمبرستة م 


ومن حيث إن البيئة الطاعنة تستهدف من طعنها إلغاء الحكم الطعون فيه والقضاء مجدداً 
أصلياً بسقوط حق المطعون ضده بات ٠‏ احتياء براض 14 رت 

ومن حيث إنه عن طلب الحكم بسقوط حق الطعون ضده بالتقادم بمقولة إن القرار 
الطعون فيه نشر فى عدد الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۹۵۵/۱۲/۲۹ ولم يتحرك المطعون ضده 
إلا فى عام ۱۹۸۸ وطوال تلك الفترة كانت الإدارة تضع يدها على أرض النزاع» وبالتالى 
تضحى هذه الأروض - فى منطق ذلك القول ‏ من أملاك الدولة الخاصة بالتقادم الکسب 
للملكية بوضع اليد والحيازة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماء لد لمك مين 


يكون مقبولا فى علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وأن رضي 1 
تسد بط فيا ورد سلاف اه 7 مد ری لانن غب تلف 
خصوصية الحالة موضوع التداعى حيث قات الدولة مثلة فى جهة الإدارة بانخاذ إجراءات 
نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء منبت الضلة اما موضوع وضع اليد الكسب للملكية» 
هذا فضلا عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور فى المادة ۳۶ منه 
وهو بأتى فى أعلى مدارج السلم التشربعى فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم 
مساس بها سواء بفرض الحراسة عليها أو نزعها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون وعکم 
قضائى فى الحالة الأولى ومقابل تعويض فى الحالة الثائية» الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء 
برفض هذا الطلب. 

ومن حيث إنه عن طلب الحكم . احتياطبً برفض الدعوی الأصلية فان لاد (۹) من القانون 
رقم ۵۷۷ لسنة ۱۹۵4 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ‏ ا حاكم لموضوع 
النزاع . تنص على أن 'يوقع آصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة 
بنقل ملكيتها للمنفعة العامة : أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن لأى 
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1٩ 
: الطعن رقم ۱۷۰۶۱ لسنة ۸۷ قى‎ 


فلا يعتد بها ٠‏ فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فبها الشروط 
الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التتفيذية - على نحو ما سلف بياله - ٠‏ وإذ كان 
ما تقدم ٠‏ وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثيات ما لم يقبلها 
خصم من تسك بها صراعة أو خمناً . وان أسياب الحكم تعتبر مشونة يفساد الاستلال إذا 
الطوت على عيب يس سلامة الاستنياط : ويتحقق ذلك إذا استتدت المحكمة فى اقتناعها إلى 
أدلة غبر صالحة من اللاحبة الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى 
تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العنامر ۰ كما فى حالة عدم اللزوم المنطفى للنتيجة التى 
انتهت إليها فى حكمها ند على ظف العناصر افتى تلبت لديها + ماکان ذلك + وكان الطاعن 
بسلته قد جحدالصور الضونية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروتى والتى تسد 
السلمون ده بصفته بحجيتها كتليل على وجود علاقة تجارية بين العلرفين وصدور أوامر توزید 
من الملاعن بصفته ؛ وإذ كان الحكم المطمون فيه قد قضی بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ 
وان الحكم - على ما ببين من مدوناته - قد آقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل 
الإلكتزوتية اور بالبريد الإلكتروتى والتى تمسك الطاعن بصفته يجحدها دون أن بتطرق الی 
منافشة مدى توافر الشروط الفتية والتقنية فبها طبقاً للفانون المنظم لها ولاتحة التفينية ٠‏ واعتيرها 
أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة نجارية بين الطرفين ومنيونية الطاعن بصفته + فإنه يكون, 
معبباً بالضاد فى الاستدلال الثی أدى به لمخالفة الفانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجتٍ نفضه لهذا 
السیب دون حاجة ليحث ياقى الأسباب ۰ على أن يكون مع النقض الإحالة . 
لنلك 

نفشت المحكمة الحكم المملمون فيه وألزمت السطمون ضده بصفته المصروفات ۰ ومبلخ 
ماثتى جتيه مفاين أنعاب المحاماة ؛ واحالت القضية إلى محكمة استثتاف الفاهرة للفصل فيها 
مجددأ من هيئة أخرق . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة 
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